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Résumé en français

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers
en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de
soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des
termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime
d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de
dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce
qui caractérise une fraude.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/contentieux-douanier-et-office-des-changes/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/penal/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%85%d9%8f%d8%b2%d9%88%d9%8e%d9%91%d8%b1%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a9-%d8%ac%d9%85%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d9%91%d8%aa/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ac%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%ae%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a9/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%a8/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/plaques-dimmatriculation-falsifiees/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/plaques-dimmatriculation-falsifiees/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/infraction-douaniere/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/fraude-aux-droits-et-taxes/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/fraude-aux-droits-et-taxes/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/delit-de-vol/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/contrainte-par-corps/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/admission-temporaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/admission-temporaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/abus-du-regime-dadmission-temporaire/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/abus-de-confiance/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/douanes-abus-du-regime-de-ladmission-temporaire-vehicules-plaques-dimmatriculation-falsifiees-et-abus-de-confiance-tribunal-de-premiere-instance-de-marrakech-2024/


Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)

3/12

Résumé en arabe

عندما يسلَّم مال معين إل شخصٍ ثالث بمقتض عقدٍ صحيح، كعقد كراء مثلا، ينتف عنصر الاختلاس غير المشروع الذي يعدّ من
المقومات المميِزة لجريمة السرقة. غير أنه، كلّما تصرف الحائز بالمال لغايات أخرى غير تلك المتفق عليها بموجب العقد، بحرمان

المالك من حقوقه المشروعة أو بتصرفه وكأنه المالك الفعل للمال، اقترف جريمة خيانة الأمانة.

إضافةً إل ذلك، فإن وضع لوحات ترقيم مزورة واستغلال نظام الإدخال المؤقّت عل نحوٍ يخالف الغاية منه بقصد التحايل يعدّان جرائم
.ما ذات الطابع الجمركب من الالتزامات القانونية، ولا سيإخفاء الهوية الحقيقية للسيارة أو التهر قائمة بذاتها، ما داما يرميان إل

Texte intégral

الوقائع

بناء عل الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاض التحقيق بتاريخ 2024/05/13 ف الملف عدد 2024/2301/26 والقاض بإحالة المتهم
أعلاه ف حالة سراح عل المحمة الابتدائية مع استمرار تدبير المراقبة القضائية ف حقه ومتابعته من أجل جنح خيانة الأمانة والسرقة
ووضع صفائح مزورة عل مركبة والشطط ف استعمال نظام القبول المؤقت، والمستند ف ذلك عل محضر الشرطة القضائية عدد
1192 / ش ق وتاريخ 2024/2/13 المنجز من طرف شرطة مراكش والذي يستفاد منه أن هذه المصلحة توصلت ببرقية مديرية صادرة
عن الشرطة الدولية لدولة ألمانيا مفادها البحث وإيقاف انوع BMW X4 المرقمة تحت عدد: MSM…68 كونها تشل موضوع سرقة

بذات الدولة . السيارة : وانت تم رصدها من خلال بيانات نظام تحديد الموقع GPS بشارع محمد الخامس بهذه المدينة

فور التوصل بالبرقية المرجعية تم القيام بتحريات أمنية ملفة استغلالا للإحداثيات الواردة تم من خلالها الرصد السيارة بمراب تحت
أرض بإقامة النعيم ح أكدال المنطقة السياحية، حيث تمت معاينتها ف وضعية وقوف حاملة لصفائح معدنية مزورة غير تلك الخاصة
بها تحمل الترقيم WAI. وبمعاينة السيارة المذكورة تم التأكد من رقم إطارها فتبين أنه نفسه الوارد بالبرقية المرجعية حيث وباستفسار
المعن بالأمر عنها أفاد أوليا أنه اكترى السيارة من إحدى وكالات سيارات بدولة ألمانيا وأدخلها المغرب باسم A. K. H. الذي تبين بعد
تنقيطه انه غادر التراب المغرب بتاريخ : 07/02/2024 عبر مطار مراكش المدارة، حيث لم يدل باي تبرير مقنع ومنطق بخصوص
الدواع والأسباب الحقيقية لإقدامه عل تغيير صفائحها الت أفاد أنه أحضرها معه من الخارج داخل السيارة الثناء ولوجه المغرب

واكتف بالادعاء أنه لم يرغب ف ظهور صفائحها الحقيقية بالصور و مقاطع شريط فيديو

ة

التقطها ف وقت سابق. وبفحص و وثيقة. متوبة باللغة الألمانية أدل أن بها المتهم وأفاد أنها : نفسها الوثيقة الت تسلمها من الوكالة أو
.ة إثر كراء المركبة المذكورة، تبين أن أحد بنودها يلزمه بعدم إخراجها من نطاق دول الاتحاد الأوروبالشركة المال

SIXT دولة المانيا من شركة كراء السيارات الحاملة للاسم التجاري رائها فوعند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أن السيارة قام ب
ــاريخ ــا بت ــ أســاس إرجاعه ــوم، عل ــة قــدرها 176 أورو للي ــاريخ 03/02/2024 بسومــة كرائي ــداء مــن ت ــة فرانفــورت ابت ــة بمدين الائن
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06/02/2024، مع العلم أنه ترك مبلغ 2000 أورو كضمانة، وبالتال قدم عل متنها بمعية صديقه بعدما ولجا ميناء طنجة المتوسط
مضيفا أنه بعدما وصلا إل هذه المدينة تلق عبر هاتفه المحمول بريدا الترونيا من الشركة المترية للسيارة مفاده أن بنود عقده كراء
السيارة لا تخول له سياقتها بالمنطقة 03 الت يدخل فيها المغرب، فقام بربط الاتصال بذات الشركة بغية تسوية الوضعية، غير أن
المسؤولين عنها رفضوا ذلك وأمروه بضرورة العودة بالسيارة لنه أخبرهم أن له حالة عائلية طارئة وسوف يعيد السيارة يوم الخميس
نه توصل فيما بعد برسالة أخرى من نفس الشركة مفادها ضرورة جلب السيارة إلترونية، لوهو الأمر الذي أخبرهم به عبر رسالة ال
غاية دولة اسبانيا فأخبرهم أنه عليه أولا إرجاع مبلغ الضمان الذي تركه لديهم، وبما أنه لم يتم إرجاعه لم يعد يتواصل مع مسؤول
الشركة المترية إل غاية يوم 09 من الجاري وتحديدا حوال الساعة 11 و 39 دقيقة تلق اتصالا من احدى مستخدمات شركة
GLOBAL TRENDS MOROCCO ( مختصة ف الشؤون القانونية ) بمدينة البيضاء مفاده أنه عليه إرجاع السيارة وإلا سيتم إخبار
الشرطة بهذا الأمر حيث استفسرها أولا عن مبلغ الضمانة الا انه لم يتلق أي إجابة، ثم أخبرها أنه سيستشير مع محام بخصوص القضية.
وبخصوص صفيحة السيارة ذات الترقيم WA1 اعترف أنه هو من قام بنزع صفائحها الأصلية أولا كونه واحد اصدقاء يحمل الجنسية
الانجليزية كانا يرغبان ف تصوير ووضع الصفائح المذكورة شريط موسيق قصير وبالتال لم يرغب ف إظهار صفائح السيارة
الأصلية، وقام بالتال بوضع تلك الصفائح الحاملة للترقيم WAI الت جلبها معه من دولة انجلترا بعدما قام بإعدادها بمحل خاص يصنع
الصفائح ودفع مقابلها مبلغ 20 جنيه استرلين، موضحا أن الصفائح الأصلية الخاصة بالسيارة وضعها بأحد الأماكن حيث قاما بتصوير
ذلك الشريط غير أنه لم يتذكر ذلك الموضع وبالتال تعذر عليه إيجادها و نف نيته سرقة السيارة موضوع البحث، خاتما إفادته أنه و

وضع بها تلك الصفائح فقط بغية تصوير شريط الفيديو ليس إلا.

ال BMW السيارة نوع .K. R. HA وعند استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيلها صرح أنه هو من أدخل رفقة صديقه الإنجليزي المسم
راء أن صديقه تولالرغم من انه هو من اكتراها لنفسه حسب مضمون عقد ال المغرب، وأن السبب الذي جعله يدخلها باسم الأخير عل
سياقة السيارة فيما جلس هو بجانبه، أضف إل ذلك فقد سبق له وأن أدخل دراجة نارية ف اسمه ولا يحق له تبعا لذلك ادخال غيرها،
مضيفا أنه قام براء السيارة عل أساس أربعة أيام قابلة للتجديد، وأنها ادخلت بلوحة ترقيم أصلية غير أن صديقه قام بتغيير رقم اللوحة
وارجع الرقم الحقيق بعد ذلك، وأن العلة من هذا التغيير أو التبديل هو تصوير شريط فيديو، نافيا علمه بعملية التبديل أو الأذن لصديقه

بتغيير اللوحة خاتما إفادته أنه اتصل بالشركة لتمديد عقد الراء وانه لم تن له أي نية إجرامية.

وبناء عل إدراج القضية بعدة جلسات منها جلسة 2024/07/16 حضر خلالها الملهم مؤازرا بدفاعه وحضر الأستاذ المتق للقيام بعملية
الترجمة من العربية إل الإنجليزية والعس، وبعد التأكد من هوية المتهم أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بأنه احضر السيارة إل المغرب
اعتبار أنه ليس له الحق ف الحدود الاسبانية عل من دولة المانيا من لدن شركة دولية وان هذه الأخيرة اتصلت به وأمرته بارجاعها إل
سياقتها خارج دولة ألمانيا، فما كان منه إلا أن طالبهم بمبلغ الضمان الشء الذي رفضته الشركة، بعد ذلك اتصلت به مستخدمة لدى
الشركة وأمرته بإرجاع السيارة فطلب منها ه الأخرى مبلغ الضمان فاطفات هاتفها لتتدخل الشرطة بعد ذلك. وعن الصفائح الأصلية
للسيارة أكد المتهم أنها كانت بها وانه سلم السيارة لصديقه من أجل القيام بتصوير بعض الشرائط غير أنه أثناء التصوير ثم تغيير تلك
تعود لصديقه وه مخصصة للقيام بتصوير فيلم غير أنه لا يعلم من أين اشتراها  WA الصفائح، مضيفا أن الصفيحة الحاملة لرقم
صديقه، كما لا يعلم ثمنها، مضيفا أن الأخير أخبره بأن الصفائح ضاعت منه وأنه لم يتم العثور عليها، وعن سؤال للمحمة حول ما إذا
كان المتهم اطلع عل عقد الراء أم لا؟ أجاب المتهم بالإيجاب مبينا أن هناك عبارة ف العقد تفيد أنه يمن تجاوز الحدود، لتعتبر
المحمة القضية جاهزة بعد أن الف بالا بالملف ملتمسات الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتعط اللمة للسيد وكيل الملك
الذي أوضح أن المتهم يحوز السيارة حسب عقد الراء وانه تبعا لهذا الأخير لا يحق له مغادرة الحدود، كما أن المتهم تعمد تغيير هوية
ء الذي يثبت نبته الاجرامية، والتمس تبعا لذلك إدانته مع جعل العقوبة الحبسية نافذة فالسيارة وخيانة المالك الذي قدم له السيارة الش
لمة دفاع المتهم الذي أوضح بداية أن المترجم بمحضر الضابطة القضائية لم ينقل تصريحات مؤازره كما هحقه، ليتناول بعده ال
بدليل تراجع هذا الأخير عنها أثناء استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك وذا السيد قاض التحقيق، وأن عقد الراء المترجم إل العربية
والمدل به أمام السيد قاض التحقيق يبيح المؤازرة استعمال السيارة خارج الحدود، إلا أن السيد قاض التحقيق اتخذ موقفا مخالفا
وغير معلل تعليلا سليما بحيث لم يبرز  العناصر التوينية لقيام جنحة خيانة الأمانة، كما أنه لا يمن أن يحتمل الجرم وصفين ف أن
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واحد وهما خيانة الأمانة والسرقة، وبخصوص وضع صفائح مزورة والشطط ف استعمال نظام القبول المؤقت فمؤازره لم ين حاضرا
وقت استبدال الصفاح ولم يقم بتغييرها، كما لا تربطه أي علاقة بالسيارة لون

صديقه هو من أدخلها، والتمس تبعا لذلك براءة مؤازره مع إلغاء تدبير المراقبة القضائية ف حقه وفتحالحدود أمامه وإرجاع جواز سفره
و مبلغ الفالة المحدد ف 40000.00 درهم، وبعد أن كان المتهم آخر من تلم تقرر جعل القضية ف التأمل والنطق بالحم الجلسة
2024/07/29 أخرج منها بعلة الادلاء بالترجمة الاملة لعقد الراء وجلسة 2024/09/10 حضر خلالها المتهم مؤازرا دفاعه وأعطيت

اللمة حجز

للسيد وكيل الملك الذي التمس الإدانة – ليتناول بعده اللمة دفاع المتهم الذي أكد مرافعته السابقة، فتقرر الملف للتأمل والنطق بالحم
الجلسة 224/09/24 مددت لجلسة 2024/10/01

وبعد التأمل طبقا للقانون

أولا: ف الدعوى العمومية:

‐1- بالنسبة لجنحة السرقة حيث إن المتهم موضوع متابعة من طرف السيد قاض التحقيق من أجل جنحة السرقة. وحيث أذكر المتهم
المنسوب إليه طيلة مراحل البحث والمحاكمة.

– التعليل –

وحيث لئن كان المشرع المغرب شانه شان باق التشريعات المقارنة عرف السرقة بأنها اختلاس

مال منقول مملوك لغير الجان عمدا، فقد ميزها عن بعض الجرائم المشابهة لها ومنها خيانة الأمانة بحيث تون يد الفاعل عل المال
الذي يراد ارتاب جريمة السرقة بشأنه غير مشروعة

ابتداء، أي أن فعل الاختلاس تم بدون رضا صاحب المال، أما إذا كان الأخير هو من سلم المال

إل المتهم فلا يتحقق عنصر الاختلاس الذي تقوم به السرقة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن السيارة سلمت للمتهم بناء عل عقد كراء جامع بينه وبين الطرف المشت وبالتال لم يبق هناك
مجال للقول بوجود اختلاس سيما وأن هناك كما أسلفنا

عقدا بن عل تراض بين طرفيه عل جميع بنوده ولم يشبه عيب من عيوب الرضا. حيث إن البراءة ف الأصل ولا يصار إل إدانة أي
كان إلا بناء عل دليل و برهان موك

و لليقين، منزه عن التخمين موصول بصميم الاعتقاد الأمر الذي التصريح ببراءته من الجنحة المنسوبة إليه ف هذا الشأن. لم تجد
المحمة معه محيصا من

بالنسبة لجنح خيانة الأمانة ووضع صفائح مزورة عل مركبة والشطط ف استعمال نظام القبول

المؤقت حيث إنه لقيام جريمة خيانة الأمانة لا بد من توفر الأركان التالية.

أولا: الركن المادي من خلال عناصره المتمثل فعل مادي يتمثل ف اختلاس أو استعمال أو تبديد .
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أن يقع الفعل عل مال منقول مملوك للغير ) فلا تقع الجريمة عل عقار )

مان يون ذلك المال قد سبق تسليمه للجان بموجب عقد من عقود الامانة تحقق الضرر وهو الواضح من عبارة « إضرارا بالمالك أو
واضع اليد أو الحائز) الثانيا: الركن المعنوي : من خلال القصد الجنائ المتمثل ف عنصريه العلم والإرادة.

وحيث أنر المتهم المنسوب إليه ف هذا الشق لدى مثوله أمام هيئة المحمة. وحيث إن اناره هذا يذبه مجموعة من القرائن
الموجودة بطيات الملف منها تصريحه التمهيدي بونه

من خلاله انه هو من أحضر السيارة التراب المغرب بعدما اكتراها من الشركة الألمانية، وانه بالرغم من تلقيه اتصالا أو بريدا إلترونيا
عبر هاتفه النقال سواء من هذه الأخيرة أو المستخدمة لدى الشركة المختصة ف الشؤون القانونية بمدينة الدار البيضاء مفاده أن بنود
عقدة كراء السيارة لا تخول له سياقتها بالمنطقة 03 الت يدخل فيها المغرب، فقد ظل يحتج بمبلغ الضمان الممنوح ف هذا الشأن، مع

أن هذه النقطة المتعلقة بالضمان يجب أن تناقش بعد تحوز المري للسيارة وليس قبلها.

انية المتهم سياقة المتهم للسيارة بالتراب المغربثبوت التهمة من عدمها تتعلق بإم وحيث إن الفيصل ف

للمتهم بسياقة السيارة بالمنطقة رقم 03 والت يدخل فيها المغرب.

وحيث إن تسجيل المتهم السيارة باسم صديقه R. K. لدى إدارة الجمارك ساعة دخولهما ومغادرة الأخير عبر مطار مدينة مراكش هو
قرينة كذلك لمخطط سابق بينهما بغية اختلاس السرقة وتقويتها لأشخاص بالمغرب

و حيث إنه وتبعا لما ذكر أعلاه، فإن هذه المحمة وبعد دراستها لوثائق الملف و مستنداته و كذا من خلال ما راج أمامها من مناقشات،
تولد لديها الاقتناع الصميم يون المتهم خائنة للأمانة، فالجهة المشتية عندما سلمت المتهم السيارة وحازها بصفة مؤقتة كان بغرض
معين وهو استعمالها داخل نطاق جغراف محدد لا يدخل ضمنه دولة المغرب ، غير أنه عوضا عن ذلك تصرف فيها تصرف المالك بأن

اختلسها

مستغلا الثقة الممنوحة له ، فالاختلاس واضح وسوء نيته جلية من خلال مباشرة المتهم سلطات عل الشء لا تدخل إلا ف نطاق
سلطات المالك فهو سلوك إزاء الشء مسلك المالك ومن ثم كان بالضرورة كاشفا عن نية تغيير الحيازة.

و حيث تتحقق جنحة خيانة الأمانة بمجرد أن يتوقع الفاعل بأن عمله سينجم عنه ضرر و لا ينفيها بعد ذلك

.تضررت للمشت الرد أو الأداء أو إصلاح الضرر. وحيث إن الضرر قائم من خلال المصالح المالية الت

وحيث إن القصد الجنائ بعنصريه العلم والإرادة متوفر ف نازلة الحال، من خلال علم المتهم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك
المال ه حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة واتجاه إرادته إل حرمان

ء تصرف المالك. وحيث إن ظروف تشديد العقوبة المنصوص عليها فالش ء المؤتمن عليه والتصرف فالش المالك من حقوقه عل
مقتضيات الفصل 549 من القانون الجنائ لا محل

لها ف نازلة الحال لعدم تحقق موجباته الشء الذي يتعين معه عدم اعتباره. وحيث إنه بخصوص جنحة وضع صفائح مزورة فالمتهم
اعترف تمهيديا بأنه هو من قام بنزع الصفائح

الأصلية للسيارة ووضع الصفائح المزورة الحاملة للترقيم WA1 الت جلبها معه من دولة انجلترا بعدما قام بإعدادها بمحل خاص يصنع
تصوير شريط موسيق كونه واحد اصدقاءه يحمل الجنسية الانجليزية كانا يرغبان ف الصفائح ودفع مقابلها مبلغ 20 جنيه استرلين
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قصير وبالتال لم يرغب ف إظهار صفائح

السيارة الأصلية.

وحيث إن : الدرعة بهذه الحجة. عليه ويصطدم بسؤال آخر أين ه الصفائح الأصلية؟ مردود

وحيث أكد المتهم لدى استنطاقه أمام السيد قاض التحقيق بأن السبب الذي جعله يدخل الـ السيارة باسم صديقه عل الرغم من انه هو
من اكتراها لنفسه حسب مضمون عقد الراء أنه قد سبق له وان أدخل

دراجة نارية ف اسمه ولا يحق له تبعا لذلك ادخال غيرها. وحيث إن كل مناورة تهدف إل الاستفادة أو المساعدة عل الاستفادة بغير حق
من نظام القبول المؤقت تعد شططا ف استعماله.

مركبة والشطط ف لجنح خيانة الأمانة ووضع صفائح مزورة عل واقعها النموذج القانون ل فأناها المتهم تش وحيث إن الأفعال الت
استعمال نظام القبول المؤقت الشء الذي يقتض مؤاخذته من أجلها.

وحيث لمن كان الوضع تحت المراقبة القضائية هو تدبير استثنائ يعمل به ف الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية،
فإن المحمة الموضوع اللجوء إليه أو العدول عنه أو رفعه كلما اقتض نظرها ذلك ويبق ذلك من اختصاصها إلا ف الحالات الواردة
حصرا ف المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بالمتهمين المحوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو المحوم عليهم بعقوبة
حبسية موقوف التنفيذ ف حقهم فيتعين عل المحمة ف هذه الحالات الثلاث أن ترفع عنهم تدابير المراقبة القضائية رغم كل استئناف

أو طعن بالنقض.

وحيث إن الحالات المشار إليها ف المادة المذكورة لا تنطبق عل المتهم وفق ما سيرد بمنطوق الحم ، ويبق تبعا لذلك كل طلب
.الأدن فالة غير ذي أساس وبتعين رفضه. وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر مع الاجبار فلرفعها والإرجاع مبلغ ال

ثانيا ف الدعوى المدنية التابعة:

ف الشل حيث إن المطالب المدنية جاءت مستوفية للشروط الشلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.

ف الموضوع:

حيث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ف شخص ممثلها القانون بملتمسات كتابية ترم من خلالها الحم عل المتهم
بأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 1493500.00 درهم تعادل ضعف مبلغ الرسوم والموس الجمركية إضافة إل مبلغ 1151500.00

يعادل قيمة السيارة.

وحيث إن اقتراف المتهم الجنحة جمركية كما هو ثابت من خلال تعليلات الدعوى العمومية يستوجب الحم الإدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة ف شخص ممثلها القانون بغرامة تتس صبغة تعويض. بغض النظر عن تضرر خزينة الدولة.

وحيث لان كانت إدارة الجمارك محقة ف الحم لها بالغرامة المنصوص عليها ف البند الأول من الفصل. 287 مرر من مدونة
الجمارك عل اعتبار أن هناك رسوما أو أو موسا تم التملص منها أو التجانف عنها وفق ما فصل ف تعليلات الدعوى العمومية، فإن
ف صرف بين طرفيه وه نتاج عقد كراء قانون اعتبار أن السيارة ه عل أساس قانون المبلغ المطالب به كقيمة للسيارة لا يستند عل

ملية غير المتهم ولم يقع أي عش بشأنها الشء الذي يتعين معه رفضه. وحيث

يتعين تحميل المتهم الصائر وعملا بالمواد – ‐2867-290-365-366-367-373-374-385-36-638 من قانون المسطرة الجنائية
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وفصول المتابعة ومقتضيات القانون المدن و المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحمة و ه ثبت ف القضايا الجنحية، علنياء ابتدائيا وحضوريا:

أولا ف الدعوى العمومية:

بعدم مؤاخذة المتهم منهم . من أجل جنحة السرقة والتصريح. بشهرين اثنين حبسا نافذا وغراء قدرها ألف درهم. أجل الباق والحم
.الأدن عليه ببراءته منها وبمؤاخذته من مع الصائر والاكراه ف

ثانيا ف الدعوى المدنية التابعة

ف الشل : قبول الدعوى.

ف الموضوع:

الحم عل المتهم بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 1493500.00 درهم مع الصائر ورفض
باق الطلبات.

Version française de la décision

Après examen du dossier conformément à la loi:

Premièrement: Sur l’action publique:

1- Concernant le délit de vol:

Attendu que le prévenu a été renvoyé devant le juge d’instruction pour le délit de vol;

Attendu que le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés tout au long de l’instruction et des
débats;

– Motivation –

Attendu que le législateur marocain, à l’instar des autres législations comparées, définit le vol comme la
soustraction frauduleuse d’un bien meuble appartenant à autrui;

Attendu qu’il convient de distinguer le vol d’autres infractions similaires, notamment l’abus de confiance,
en ce que dans le vol, la possession du bien par l’auteur est illégitime dès l’origine, c’est-à-dire que la
soustraction est effectuée sans le consentement du propriétaire; tandis que dans l’abus de confiance, le
propriétaire a volontairement remis le bien à l’auteur;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le véhicule a été remis au prévenu en vertu d’un contrat
de location conclu entre lui et la partie plaignante;

Attendu,  par conséquent,  qu’il  n’y  a  pas lieu de retenir  l’existence d’une soustraction frauduleuse,
d’autant  plus  qu’il  existe,  comme nous  l’avons  mentionné  précédemment,  un  contrat  fondé  sur  le
consentement mutuel des parties sur toutes ses clauses, sans qu’aucun vice du consentement ne soit
allégué;

Attendu que la présomption d’innocence est la règle et que nul ne peut être condamné qu’en vertu d’une
preuve certaine et convaincante, exempte de tout doute et formée dans l’intime conviction du juge;

Par ces motifs, le tribunal ne peut que prononcer l’acquittement du prévenu du chef de vol;

Concernant les délits d’abus de confiance, de pose de plaques d’immatriculation falsifiées sur
un véhicule et d’abus d’utilisation du régime d’admission temporaire:

Attendu que pour que le délit d’abus de confiance soit constitué, les éléments suivants doivent être
réunis:

Premièrement: L’élément matériel:

Un acte matériel consistant en une soustraction, un usage ou une dissipation;
Portant  sur  un  bien  meuble  appartenant  à  autrui  (l’infraction  ne  peut  être  commise  sur  un
immeuble);
Ce bien doit avoir été préalablement remis à l’auteur en vertu d’un contrat de dépôt ou similaire;
Un préjudice doit être causé au propriétaire, au détenteur ou au possesseur du bien;

Deuxièmement: L’élément intentionnel:

Caractérisé  par  l’intention  coupable  comprenant  la  conscience  et  la  volonté  de  commettre
l’infraction;

Attendu que le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés à cet égard lors de sa comparution devant le
tribunal;

Attendu que ses dénégations sont contredites par un ensemble d’indices figurant au dossier, notamment
ses déclarations préliminaires selon lesquelles il  a introduit le véhicule au Maroc après l’avoir loué
auprès de la société allemande;

Attendu qu’en dépit des appels et des courriels reçus sur son téléphone portable, que ce soit de la part de
la société de location ou de l’employée de la société de conseil juridique à Casablanca, l’informant que les
clauses du contrat de location ne l’autorisaient pas à conduire le véhicule dans la zone 03 qui comprend
le Maroc, il a continué à invoquer le montant de la caution versée à cet effet, alors que cette question
relative à la caution aurait dû être discutée après la restitution du véhicule au loueur et non avant;

Attendu que l’élément déterminant pour établir la culpabilité ou l’innocence du prévenu réside dans la
possibilité pour celui-ci de conduire le véhicule sur le territoire marocain;

Attendu que l’enregistrement du véhicule au nom de son ami R. K. auprès des douanes lors de leur entrée
au Maroc, et le départ de ce dernier via l’aéroport de Marrakech constituent également des indices d’un
plan prémédité entre eux en vue de détourner le véhicule et de le remettre à des tiers au Maroc;
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Attendu que, par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, le tribunal, après avoir examiné les
pièces et documents du dossier, ainsi que les débats qui ont eu lieu devant lui, est intimement convaincu
que le prévenu s’est rendu coupable d’abus de confiance;

Attendu qu’en effet, lorsque la partie plaignante a remis le véhicule au prévenu et qu’il en a eu la
possession  à  titre  précaire,  c’était  dans  un  but  précis,  à  savoir  son  utilisation  dans  une  zone
géographique limitée qui n’inclut pas le Maroc; or, au lieu de cela, il en a disposé comme s’il en était le
propriétaire, en le détournant et en abusant de la confiance qui lui avait été accordée;

Attendu que la soustraction frauduleuse est manifeste et que sa mauvaise foi est évidente, le prévenu
ayant exercé sur le véhicule des prérogatives qui ne relèvent que du propriétaire; son comportement à
l’égard du bien est celui d’un propriétaire, et révèle donc nécessairement une intention de modifier la
possession;

Attendu que le délit d’abus de confiance est constitué dès lors que l’auteur prévoit que son acte causera
un préjudice et que ce préjudice n’est pas ensuite réparé par la restitution, le paiement ou la réparation
du dommage;

Attendu que le préjudice est avéré, compte tenu des intérêts financiers lésés de la partie plaignante;

Attendu que l’élément intentionnel, avec ses deux composantes que sont la conscience et la volonté, est
réuni en l’espèce, le prévenu ayant conscience que le bien appartient à autrui, que sa possession de ce
bien est précaire et non pleine et entière, et qu’il a la volonté de priver le propriétaire de ses droits sur le
bien qui lui a été confié et d’en disposer comme s’il en était le propriétaire;

Attendu que les circonstances aggravantes prévues par les dispositions de l’article 549 du Code pénal ne
sont pas applicables en l’espèce, leurs conditions n’étant pas remplies;

Attendu que s’agissant du délit de pose de plaques d’immatriculation falsifiées, le prévenu a avoué en
première instance avoir retiré les plaques d’immatriculation originales du véhicule et y avoir apposé des
plaques falsifiées portant le numéro WA1 qu’il avait apportées d’Angleterre après les avoir fait fabriquer
dans un atelier spécialisé pour la somme de 20 livres sterling, prétextant qu’un de ses amis de nationalité
anglaise  et  lui-même  souhaitaient  tourner  un  clip  vidéo  et  qu’il  ne  voulait  pas  que  les  plaques
d’immatriculation originales apparaissent;

Attendu que cet  argument  est  irrecevable  et  se  heurte  à  une autre  question:  où sont  les  plaques
d’immatriculation originales?;

Attendu que le prévenu a confirmé, lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, que la raison
pour laquelle il a fait entrer le véhicule au nom de son ami, alors que c’est lui qui l’avait loué selon les
termes du contrat de location, est qu’il avait déjà introduit une moto à son nom et qu’il ne lui était donc
pas permis d’en introduire une autre;

Attendu que toute manœuvre visant à bénéficier ou à aider autrui à bénéficier indûment du régime
d’admission temporaire constitue un abus de ce régime;

Attendu que les actes commis par le prévenu constituent en réalité les éléments constitutifs des délits
d’abus  de  confiance,  de  pose  de  plaques  d’immatriculation  falsifiées  sur  un  véhicule  et  d’abus
d’utilisation du régime d’admission temporaire, ce qui justifie sa condamnation pour ces infractions;

Attendu que le placement sous contrôle judiciaire est une mesure exceptionnelle applicable aux crimes et
délits passibles d’une peine privative de liberté,  et  que le tribunal correctionnel peut y recourir,  y
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renoncer ou la lever chaque fois que l’intérêt de l’instruction l’exige;

Attendu que ceci relève de sa compétence, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article 369 du
Code de procédure pénale, qui concernent les prévenus acquittés, dispensés de peine ou condamnés à
une peine d’emprisonnement avec sursis;

Attendu que dans ces trois cas, le tribunal doit lever les mesures de contrôle judiciaire malgré tout appel
ou pourvoi en cassation;

Attendu que les cas visés à l’article susmentionné ne s’appliquent pas au prévenu, conformément à ce qui
sera dit dans le dispositif du jugement;

Attendu que, par conséquent, toute demande de levée du contrôle judiciaire et de restitution du montant
de la caution est mal fondée et doit être rejetée;

Attendu qu’il convient de condamner le prévenu aux dépens avec contrainte par corps au minimum;

Deuxièmement: Sur l’action civile accessoire:

En la forme:

Attendu que les demandes civiles ont été présentées en la forme requise par la loi, il convient de les
déclarer recevables;

Au fond:

Attendu que l’Administration des douanes et impôts indirects, représentée par son mandataire légal, a
présenté des conclusions écrites tendant à ce que le prévenu soit condamné à lui payer une amende de
1.493.500  dirhams,  soit  le  double  du  montant  des  droits  et  taxes  éludés,  ainsi  qu’une  somme de
1.151.500 dirhams représentant la valeur du véhicule;

Attendu que la commission par le prévenu d’une infraction douanière, telle qu’elle est établie par les
motifs de l’action publique, justifie la condamnation au paiement d’une amende à caractère indemnitaire
au profit de l’Administration des douanes et impôts indirects, représentée par son mandataire légal,
indépendamment du préjudice subi par le Trésor public;

Attendu que si l’Administration des douanes est fondée à obtenir le paiement de l’amende prévue au
premier alinéa de l’article 287 bis du Code des douanes, considérant qu’il y a eu fraude ou éludation de
droits et taxes, conformément aux motifs de l’action publique, la somme réclamée au titre de la valeur du
véhicule n’est pas légalement fondée, ce véhicule étant le fruit d’un contrat de location légalement conclu
entre les parties et appartenant à un tiers autre que le prévenu;

Attendu qu’il n’y a eu aucune appropriation illicite du véhicule, ce qui justifie le rejet de cette demande;

Attendu qu’il convient de condamner le prévenu aux dépens;

Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort en
matière correctionnelle:

Premièrement: Sur l’action publique:

Déclare le prévenu non coupable du délit de vol et le relaxe de ce chef;
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Déclare le prévenu coupable des délits d’abus de confiance, de pose de plaques d’immatriculation
falsifiées et d’abus du régime d’admission temporaire;
Le condamne à deux mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 1.000 dirhams, ainsi
qu’aux dépens avec contrainte par corps au minimum;

Deuxièmement: Sur l’action civile accessoire:

En la forme:

Déclare l’action recevable;

Au fond:

Condamne le prévenu à payer à l’Administration des douanes et impôts indirects une amende de
1.493.500 dirhams, ainsi qu’aux dépens;
Rejette les autres demandes.
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